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  .ليس لها مقابل فيها

 
ينطوى الاشتراط لمصلحة الغير على خروج حقيقـى علـى قاعـدة            

نافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم، فالمتعهـد يلتـزم قبـل          اقتصار م 
المشترط لمصلحة المنتفع، فيكسب الاخير بذلك حقا مباشرا، ولو انه لـيس         
طرفا فى التعاقد، وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدرا لهذا الحق، ولهذا            
التصوير على بساطته ووضوحة فضل الكشف عن وجـه هـذا النظـام،             

ز شخصاته، من حيث شذوذه عن حكم القواعد العامة، وهـو فـضلا      وابرا
عن ذلك يقلل من عناء استظهار سائر وجوه التفسير والتخريج التى جهـد             

  . الفقه التقليدى فى التماسها وتفصيل جزئياتها
ومع ذلك فلم يكن من الهين ادراك فكرة إنصراف منفعة العقد الى غير         

الاوضاع القانونية، مع ما هو ملحـوظ       عاقديه بإعتبارها صورة من صور      
وأغلب التقنيات اللاتينية من بعده قـد        من بساطتها، فالتقنين الفرنسى ذاته،    

جعلت منها جميعا مجرد إستثناء لا يطبق الا فى حالتين، ولم يـسم هـذا               
الإستثناء الى مرتبة الأصل، ويبسط نطاق على سائر الحـالات، الا فـى             

على وجه الخصوص، على اثر ما اصاب عقد        خلال القرن التاسع عشر، و    
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وقد بلغ التوسع فى تطبيق هذا الأصـل  بعيـدا،           . التامين من نمو وزيوع   
وانتهى الأمر الى اباحة الاشتراط إذا كان المنتفع شخـصيا مـستقبلا، أو             
شخصا لم يعين وقت التعاقد، مادام تعينه مستطاعا عندما ينتج هذا التعاقـد             

 التأمين لمصلحة من ولد ومن لم يولد مـن ذريـة            اثره، كما هو الشان فى    
المؤمن، وقد نقل المشرع قواعد الاشتراط لمصلحة الغير فى صورتها الى           

  .انتهت اليها فى اخر مراحلة من مراحل تطورها
وللمشترط ان ينقض المشارطة قبل اقرار المنتفع لهـا، الا ان يكـون             

ة ان يعين منتفعا اخـر أو       ذلك منافيا لروح التعاقد، وله عند نقض المشارك       
ان يستأثر لنفسه بمنفعهتا، ما لم تكن نية المتعاقدين قد انصرفت صراحة أو 
ضمنا الى ان الالغاء يترتب عليه ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، ولما             
كان نقض المشارطة امرا يرجع الى تقدير المشترط ذاتـه، فقـد قـصر              

 أو ورثته، واذا رفض المـشارطة       إستعمال هذه الرخصة عليه دون دائنيه     
نهائيا فيكون لمشترط عين الحقوق التى تقدمت الاشارة اليها فى الغـرض            
السابق والظاهر انه يجوز له فوق ذلك ان طلب فسخ العقـد بإعتبـار ان               

  .المتعهد يستحيل عليه تنفيذ إلتزامه قبل المنتفع
علن المتعهد واذا صح عزم المنتفع على قبول الاشتراط، فيجوز له ان ي   

أو المشترط بإقراره، ويراعى ان هذا الاقرار تصرف قانونى ينعقد بإرادة           
منفردة، ولا يشترط فيه استيفاء شكل ما و يحدد المـشروع اجـلا معينـا               
لصدوره، ولكن يجوز انذار المنتفع بالافصاح عما  فـى فتـرة معقولـة،              

ار وهو حتـى    ويصبح حق المنتفع لازما أو غير قابل بمجرد إعلان الاقر         
  :مباشر مصدره العقد، ويترتب على ذلك نتيجتان
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           انه يجوز للمنتفع ان يطالب بتنفيذ الاشتراط، ما لم يتفق على
خلاف ذلك، ولما كان للمشترط مصلحة شخصية فى هذا التنفيذ وهو يفترق   
عن الفضولى من هذا الوجه، فيجوز له ايضا ان يتولى المطالبة بنفسه، الا             

  . قضى العقد بغير ذلكإذا
            انه يجوز للمتعهد ان يتمسك قبل المنتفـع بالـدفوع علـى

  .)١(العقد
 

 من القانون المدنى أنـه فـى الاشـتراط          ١٥٤/١مفاد نص المادة    -١
لمصلحة الغير بتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخـصية فـى            

قد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفـع         تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعا   
طرفاً فى العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم             
بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحة باعتباره منتفعاً فيه          
ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكـون مـستطاعاً            

  .نتج العقد أثرهتعيينه وقت أو ي
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 من القانون المدنى أنه فـى الاشـتراط         ١٥٤/١مفاد نص المادة     -٢
لمصلحة الغير بتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخـصية فـى            

خل المنتفـع   تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يد         
طرفاً فى العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم             
بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحة باعتباره منتفعاً فيه          

                                              
 .٣١٧ و ٣١٦ ص - ٢٠ جزء – مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني   )١(
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ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكـون مـستطاعاً            
  .تعيينه وقت أو ينتج العقد أثره
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 من القانون المدني أنـه فـي الاشـتراط          ١٥٤/١مفاد نص المادة    -٣
لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخـصية فـي            
تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفـع            

لمنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم         طرفاً في العقد، وأن ا    
بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه          
ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكـون مـستطاعاً            

  .تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره
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